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 البیئة السلیمة لحمایة الحق فيضمانة  :المحكمة الدستوریة
 ملخص 

فقد أضحت تشكل محلا لحق من حقوق الجیل الثالث التي تم الاعتــراف   تكتسي البیئة أھمیة بالغة،
بھا دولیا عبر مختلف المعاھدات والمواثیق الدولیة لینتقل ھذا الاعتراف إلى الدساتیر والتشریعات 

عمــد المؤســس الدســتوري الجزائــري إلــى تكــریس ھــذا الحــق ضــمن الوثیقــة   لھــذا فقــد  الداخلیة،
و لیأكد على نفس التوجھ من خــلال التعــدیل   2016الدستوریة ابتداء من التعدیل الدستوري لسنة  

،معززا لھ بضمانات دســتوریة ھامــة أھمھــا اســتبدال المجلــس الدســتوري 2020الدستوري لسنة  
بالمحكمة الدستوریة كضمانة قویة لحمایة الحقوق والحریات ومنھا الحــق فــي البیئــة الســلیمة عــن 
طریق تمكین الأفراد المتقاضین من الدفع بعدم دستوریة أي نص تشــریعي أوتنظیمــي ینتھــك ھــذا 

 .فضلا  عن الدور الرقابي والتفسیري الذي تضطلع بھ في ھذا الصدد الحق،
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Abstract  

The environment holds immense importance, having become a subject of third-
generation rights recognized internationally through various treaties and conventions, 
which has transitioned to constitutions and internal legislation. Thus, the Algerian 
constitutional founder enshrined this right within the constitutional document starting 
from the 2016 constitutional amendment and reaffirmed the same approach through the 
2020 amendment, reinforcing it with significant constitutional guarantees, the most 
important of which is replacing the Constitutional Council with the Constitutional 
Court as a strong guarantee for the protection of rights and freedoms, including the 
right to a healthy environment. This is done by enabling litigants to challenge the 
unconstitutionality of any legislative or regulatory text that violates this right, in 
addition to the oversight and interpretive role it plays in this regard. 

Keywords:  

Environment; 
Constitutional 
guarantees; 
Constitutional Court;  
Objection of 
Unconstitutionality 

 الكلمات المفتاحیة: 
 

 بیئة؛ 
 دستوریة؛ ضمانات 

 دستوریة؛ محكمة 
 . بعدم الدستوریةدفع 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h
mailto:h.ghaouas@univ-skikda.dz
https://doi.org/10.34174/0079-036-002-056


 ابتسام  حسینة، حاجيغواس 
   

706 
 

I –  مقدمة 
 

الدولیة  أصبحت        والمؤتمرات  القمم  في  الصدارة  تحتل  التي  المواضیع  من  البیئة  متزاید   حمایة  باھتمام  وحظیت 
التھدیدات التي أضحت تتربص بھا كالتغییرات المناخیة والاحتباس الحراري والتلوث والجفاف والتصحر بالنظر إلى  

وضمانا  للحق  في بیئة صحیة وخالیة من المخاطر سارعت العدید من  والتوسع العمراني والتطور الصناعي وغیرھا،
المستدامة وكذا  الدول إلى التصدیق على التنمیة  البیئة وتحقیق  الرامیة إلى الحفاظ على  الدولیة  صیاغة  جل الاتفاقیات 

الاعتراف بالحق بل ومن ھذه الدول من عمد إلى إدراج الحفاظ علیھا في أحكام دساتیرھا و تشریعات داخلیة تھتم بالبیئة،
حقا من الحقوق الراسخة والمكفولة دستوریا إلى جانب كل من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وجعلھ  في البیئة السلیمة  

الذي یعد نقطة الانطلاق في بلورة فكرة الحق في   1972،لاسیما منذ انعقاد مؤتمر ستوكھلم سنة  وكذا الحقوق السیاسیة
 .البیئة كحق من الحقوق الجدیدة للإنسان

من   إلا       لحمایتھ  كاف  غیر  الدستور  في  البیئة  في  الحق  إدراج  الكافیة    فلابد ،الاعتداء أن  بالضمانات  احاطتھ  من 
في صون   الدستوري  القضاء  دور  تفعیل  ھي  الضمانات  ھذه  أھم  ولعل  الدستوریة  مكانتھ  على  الحقللحفاظ  من   ھذا 

الاعتداء وبالتالي نخرج الحمایة الدستوریة لھذا الحق من مجرد النص علیھ بموجب قاعدة دستوریة في النص الأساسي 
 التطبیق العملي. إلى مجال

دور لقد  الدستوري  للقضاء  قبل    اجوھری  اكان  المقارنة  الأنظمة  في  البیئة  في  للحق  الدستوریة  بالقیمة  الاقرار  في 
غیر مباشرة بموجب   خرق بطریقة عمل على حمایتھ من كل انتھاك أو  حیث ،الدساتیر الاعتراف بھذا الحق صراحة في  

 لاسیما الحق في الصحة والحق في الحیاة.   الحقوق الأخرى ب  تفسیر نصوص الدستور المتعلقةتوسعھ في 
بیان   في  الدراسة  ھذه  أھمیة  الدستوریةا  دورتكمن  الحقوق   اباعتبارھ  ةالدستوری  لمحكمة  حمایة   في  الأھم  الضمانة 

الدستوري  التعدیل  الحق في صلب  الصریح على ھذا  النص  بعد  بیئة سلیمة لاسیما  والحریات ومنھا حق الانسان في 
الدستوري لسنة(1)  2020لسنة   التعدیل  المواطن من (2)2016وقبلھ  ،مما یستلزم اضفاء حمایة دستوریة لھذا الحق وتمكین 

 الولوج إلى القضاء عن طریق الدفع بعدم الدستوریة تحقیقا لمبدأ العدالة الدستوریة . 
لأن ھذا   القضاء الدستوريأماعن الھدف المتوخى من ھذا الموضوع فھو تقریر حمایة قضائیة للحق في البیئة یتولاھا  

 في البیئة تقررالحق    فمتى  علیھا،حامي الحقوق والحریات العامة المكرسة دستوریا من الانتھاك والاعتداء    الأخیر ھو
 تتقرر  لھ حمایة  دستوریة  بعدم  الاعتداء علیھ.  ،بموجب قاعدة دستوریة

و   الصلة بالموضوعفي حین أن المنھج المتبع في الدراسة ھو المنھج الوصفي من خلال وصف المصطلحات ذات    
من أحكام   2020  الدستوري لسنةماجاء بھ التعدیل    الدستوریة لاسیماالمنھج التحلیلي بموجب تحلیل مضامین النصوص  

 . المحدد لإجراءات وكیفیة الاخطار والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة (3)19 -22العضوي رقم   وكذا القانون

المنظومة     تعزیز  من  خلال  الجزائري  الدستوري  المؤسس  قبل  من  البیئة  في  للحق  تكریس حمایة دستوریة  تم  لقد 
التي تم الاستعاضة   الدستوریة  الثلاث ألا وھي  المحكمة   للدولة بمؤسسة مستقلة في عملھا عن السلطات  المؤسساتیة 
الدستوري كھیئة  رقابیة على دستوریة القوانین بھدف حمایة نصوص الدستور من الانتھاك من قبل   بھا عن المجلس 
السلطات التي تصدر نصوصا قانونیة أدنى منھ درجة ولمواجھة التحدیات التي تعرفھا منظومة  الحقوق  والحریات في 

المستدامة   التنمیة  إطار  في  البیئة  في  الحق  لاسیما  الصعیدین ،الجزائر  على  المستجدة   البیئیة  التحدیات  تصاعد  بعد 
الآتي: النحو  على  الاشكالیة   یمكن صیاغة  الطرح  ھذا  ،على ضوء  والدولي  الدستوریة الداخلي  المحكمة  تشكل   ھل 

الدراسة قسمت محاور   للإجابة على الاشكالیة السابقة، ضمانة كافیة لتوفیر الحمایة  الفعلیة للحق في البیئة السلیمة؟   
 النحو الآتي:  على

 البیئة السلیمة. الأساس الدستوري لحمایة الحق في  الأول:المبحث   
 
 الدستوریة في حمایة الحق في البیئة السلیمة.  المحكمة المبحث الثاني: دور  
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II-  الأساس الدستوري لحمایة الحق في البیئة السلیمة.  الأول: المبحث 

،ذلك بالنظر إلى السیاسة العامة المعتمدة من قبل  لم تتبن الدساتیر الجزائریة مسألة حمایة البیئة مباشرة بعد الاستقلال    
 التي قامت على توجھ مناوئ لحمایة البیئة  السلطات العمومیة آنذاك،

 
لمبررات محددة صاحبت تلك المرحلة كتوجھ الدولة الجزائریة إلى البناء والتشیید واعتبار حمایة البیئة مناورة امبریالیة 
تحول دون الانطلاق في عملیة التنمیة،الأمر الذي حال من دون سن حمایة دستوریة للحق في البیئة وعلیھ نتطرق إلى 

 الاقتراب المفاھیمي للحق في البیئة في (المطلب الأول)والاقرار  الدستوري بالحق في البیئة في( المطلب الثاني). 

  الاقتراب المفاھیمي للحق في البیئة. المطلب الأول:
 

ضمن      جدیدا  حقا  باعتباره  الدلالي  مفھومھ  ببیان  البیئة  في  للحق  المفاھیمي  الإقتراب  حصر  یتعین  بدء  ذي  بادئ 
 ).   2)وتحدید السمات والخصائص المساعدة على تحدید طبیعتھ القانونیة في (الفرع 1منظومة حقوق الانسان في ( الفرع

                    
 : مفھوم الحق في البیئة.1الفرع

 
البیئة     في  الحق  مدلول  حول  كبیر  فقھي  جدل  الشخصي(أولا)،الاتجاه  (4)ثار  الاتجاه  من  كل  أنصار  بین 

 الموضوعي(ثانیا) و الاتجاه الھجین (ثالثا). 
الشخصي:  فردي،  أولا:الاتجاه  طابع  ذو  البیئة حق  في  الحق  أن  الاتجاه  ھذا  أنصار  ملائم   یرى  وسط  تأمین  بھ  یقصد 

من   الضروري  الأدنى  الحد  توفیر   لشخصیتھ،أي  متناسقة  بتنمیة  تسمح  في ظروف  بكرامة  والعیش  الانسان   لحیاة  
،ویرى البعض أنھ حق الانسان في العیش في بیئة سلیمة ،آمنة (5)نوعیة البیئة التي یجب الدفاع عنھا وتأمینھا لكل فرد

التلوث من  خالیة  كریمة  بحیاة  لھ  تسمح  ومتوازنة  المخاطر  التنمیة  ، (6)من  وھدف   محور  ھو   الإنسان  لأن   ذلك 
المبدأ  المستدامة،  الحیاة  الصحیة  المنتجة  في وئام  مع الطبیعة  وفقا لما ورد  النص علیھ  في   ویحق لھ أن یحي 

 . (7)الأول من إعلان ریو
الإنسان بشخص  لصیق  حق  فھو  الفردیة  الحقوق  من  الحق  ھذا  من  وباعتبار  یمكنھ صاحبھ  عنھ،بل  التنازل  ،لایمكن 

المطالبة  الفرد مكنة  البیئة وكذا یمنح  التدابیر والوسائل اللازمة لحمایة  الدولة من خلال اتخاذ  المطالبة بھ في مواجھة 
 بالتعویض أمام الجھات القضائیة المختصة عن الأضرار  التي قد تلحق بھذا الحق إذا توفر فیھ شرط المصلحة كمدعي
 ؛إلا أن ربطھ بشخص الإنسان على غرار بقیة الحقوق لایحقق لھ الحمایة الفعالة،بل أن ذلك یعد انحرافا كبیرا لمفھومھ

العناصر   حمایة  وھو   أجلھ  من  وجد  الذي  النھائي  الھدف  عن  ویبعده  الأفراد  حقوق  حمایة  في  ینحصر  یجعلھ  ،لأنھ 
 .  (8)الطبیعیة

ھو الاتجاه الذي ینظر إلى البیئة كقیمة في حد ذاتھا وكوعاء لھذا الحق ومحلا لھ،وما یتطلبھ    الاتجاه الموضوعي: ثانیا: 
ذلك من محافظة على مواردھا وعدم استنزاف قدراتھا،إذ تشكل البیئة البشریة تراثا مشتركا بین بني البشر وھي كتلة 
الأخرى لاسیمافي ظل  الأجزاء  الوخیمة على  آثاره  تنعكس  تھدیدا  یشكل  منھا  على جزء  اعتداء  وأي  تتجزأ  لا  واحدة 

،الجفاف وغیرھا).كمالایمكن  التصحر المناخي،  تعترف بالحدود الاقلیمیة(التغیر  ولا(9)التي تتسم بالشمولیة الأزمات البیئیة
لحقوق   الثالث  الجیل  من  البیئة  في  الحق  اعتبر  ،لھذا  الدولیة  الجھود  بتظافر  إلا  البیئیة  التھدیدات  ھذه  على  القضاء 

ینبنى على فكرة وجوب التضامن بین الشعوب حفاظا على البیئة كقیمة مجتمعیة أصبحت  تحمل  بعدا أمنیا من  الإنسان،
 خلال  ظھور مایسمى بالأمن البیئي. 

یشكل كل من البیئة والانسان وجھان لعملة واحدة،لھذا ذھب أنصار ھذا  الاتجاه إلى الجمع بین ثالثا: الاتجاه الھجین:
المضمونیین السابقین في تعریف حق الإنسان في بیئة سلیمة،فمن جھة یتضمن ھذا الأخیر عنصرا عضویا یخص البیئة 
وھي  أجلھا  من  البیئة  على  الحفاظ  یتم  التي  بالغایة  یتعلق  وظیفي  وعنصر  مواردھا  وصیانة  حمایتھا  في  ذاتھا،یتمثل 

؛وفي نفس السیاق ذھب  (10)ضمان حق الانسان في العیش في  بیئة سلیمة من الأخطار  التي تھدد حیاتھ وكرامتھ وبقاؤه 
التي  الطبیعة  أوعن طریق  الكون  الرئیسیةفي  الانسان  مكانة  یحددعن طریق  البیئة  في  الحق  بأن   القول  إلى  البعض  

 . (11)تحوي الانسان
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أن یكون حقا   Michel Prieurأما الأستاذ   للكلمة،یجب  الدقیق  بالمعنى  أكثر من مجرد حق من حقوق الإنسان  أنھ  فیرى 
.وھذا ما انعكس على التوجھ الحالي لحقوق الإنسان،حیث أصبح (12)للأنواع التي تحمي الإنسان والبیئة التي یعیش فیھا

 الحق في البیئة یعالج ضمن الجیل الثالث للحقوق بمفھومھ الواسع الذي یشمل الانسان والموارد  البیئیة معا.
 

 : الخصائص المحددة لطبیعة الحق في البیئة. 2الفرع

 
 ھناك جملةمن الخصائص التي یتسم بھا الحق في البیئة،تجعلھ حقا متفردا عن سائر الحقوق نوردھا فیمایلي: 

النشأة: حدیث  البیئة حق  في  حداثة أولا:الحق  إلى  والثاني،بالنظر  الأول  الجیلین  بحقوق  مقارنة  نسبیا  حدیث  حق  ھو 
البیئیةوخطورتھا المشكلات  البیئة الانسانیة (13)ظھور  المتحدة حول  ابتداء من مؤتمر الأمم  فعلیا  الحق  تأسس ھذا  ،ولقد 

المادة    (14)1972عام   لمانصت علیھ  وفقا  الإنسان  الحق كحق من حقوق  لھذا  بمثابة شھادة میلاد   یعد  الذي  ھذا الأخیر 
منھ والذي انبثقت عنھ العدید من التوصیات شكلت الدعائم الرئیسیة،لھذا الحق لتأتي بعده جملة من الاتفاقیات  (15)الأولى

 الدولیة والمؤتمرات لبلورة مفھوم  ھذا الحق أكثر. 
إذ لایمكن إنكار تأثیر قواعد القانون الدولي العام في  للحق في البیئة جذور ذات بعد دولي،ثانیا:حق ذو منشأ دولي:  

،حیث یعود الاھتمام بھ إلى مطلع السبعینات من القرن العشرین من خلال انعقاد مؤتمر  (16)التمھید لدسترة الحق في البیئة
الداخلي من خلال   1972ستوكھلم عام   الدولي،انتقل إلى المستوى  الحق على المستوى  الذكر، بعد إقرار ھذا  كما سبق 

 الدستور و التشریع. 
فھو حق من الحقوق الفردیة والجماعیة في آن  ذو أبعاد متعددة، یتسم الحق في البیئة بأنھ حق مركب، ثالثا:حق مركب:

واحد. كما أنھ حق وواجب في نفس الوقت فإذا كان للإنسان الحق في العیش في بیئة سلیمة نظیفة وخالیة من التلوث 
 وحمایتھا. بالمقابل یقع علیھ التزام بواجب الحفاظ علیھا 

حیث أن تمتع الأفراد ببیئة سلیمة وصحیة خالیة من   یرتبط ھذا الحق بالحقوق الأخرى ویدخل معھا في علاقة تفاعلیة،
المخاطر ھي المنطلق الفعلي للتمتع ببقیة الحقوق والحریات،فكیف للمواطن أن ینعم بحقھ في الحیاة والتمتع بصحة جیدة  

،ففي حال عدم   وھو یعیش في بیئة ملوثة وكیف لھ أن ینعم  بحقھ في السكن اللائق في بیئة تعج بالفوضى واللانسجام 
والسلیمة، المناسبة  البیئة  الحقوق توافر  ببقیة  للاعتراف  قیمة  ھناك  شرطا  ؛فتحسین (17)لایكون  یعتبر  البیئیة  الظروف 

وحتى الحقوق المدنیة والسیاسیة كالحق في  العمل والحق (18)ضروریا لضمان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 . في الصحة والحق في المشاركة في الشؤون العامة

،لم تشر صراحة إلى الحق في البیئة رغم ذلك  (19)تجدر الاشارة في ھذا الصدد إلى أن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان 
فقد ربطت المحكمة الأوربیة لحقوق  الانسان في  اجتھاداتھا مفھوم الحق في  العیش في بیئة ملائمة بالحق في الحیاة  

 .(20)الوارد في المادة الثانیة منھا وبالحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة الوارد في  المادة الثامنة منھا
،نجدأن المؤسس الدستوري قد رتب الحق في الحصول  على الماءوالحق 2020رجوعا إلى التعدیل الدستوري لسنة   أما

السلیمة البیئة  في  الحق  بعد  مباشرة  الصحیة  الرعایة  والتي (21)في  الحقوق  لھذه  الدستوري  المؤسس  رؤیة  عن  ،مماینم 
 یعتبرھا حقوقا متكاملة ومترابطة لایمكن تلبیة أحدھا مندون ضمان إحترام الأخرى.  

إن ھذا الحق لاتضبطھ قواعد موحدة أومقننة في تشریع واحد،بل ھي قواعد  رابعا:تعدد النصوص الناظمة لھذا الحق: 
،الأمر الذي ترتب عنھ تقاسم النصوص القانونیة الناظمة لھذاالحق  متناثرة ومشتتة بین العدید من التشریعات المتفرقة

بین أكثر من فرع من فروع القانون العام،حیث ینظمھ القانون العام الدولي من حیث الالتزامات الدولیة المفروضة على 
بالبیئة   الاضرار  شأنھا  من  التي  الأفعال  تجریم  حیث  من  فینظمھ  الجنائي  القانون  حمایةالبیئة،أما  نطاق  في  الدول 
والمساس بالحق فیھا وتوقیع العقوبات المناسبة أما القانون الاداري یعالجھا من ناحیة دور الادارة في حمایة البیئة عبر 

 سلطةالضبط الاداري والتخطیط وتوقیع  الجزاءات  الإداریة على المخالفات في ھذا المجال.
أي حق    A trans-generational rightیعد الحق في البیئة حقا عابرا للزمن وعابر للأجیال  خامسا:حق عابر للزمن: 

حق متطور وممتد في  فھو  ینتقل من جیل إلى جیل ویتعین على كل جیل أن یقوم بواجبھ نحو حقوق الأجیال المستقبلیة،
فحسب، الحاضر  في  الأفراد  لصالح   یقرر  أیضا، الزمن،إذلم  المستقبل  وفي  الأجیال  بل  التزام  مدى  یعبرعن  فھو 

الحاضرة باحترام حقوق الأجیال القادمة في البیئة وضمان انتقال الموارد البیئیة إلیھا من دون استنزاف أي أن ھذا الحق 
الحالیة والمستقبلیة، التي تقتضي خلق تضامن بین الأجیال  المستدامة  التنمیة  الحق إلى  یندرج ضمن رؤیة  وتمدید ھذا 

 . (22)المستقبل
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 بالحق في البیئة.   الاقرار الدستوري  :2 المطلب

 
الدستوریة      البیئة وإضفاء الطابع الدستوري علیھ من شأنھ توفیر الحمایة  بالقیمة الدستوریة للحق في  إن الاعتراف 

الدستوري الجزائري تأخر في الاعتراف الصریح بھ إلى   المؤسس  اللازمة لھذا الحق على غرار بقیة الحقوق إلا أن 
؛بعد أن اكتفى بتنظیمھ من 2020ولیعزز نفس التوجھ من خلال التعدیل الدستوري لسنة 2016غایة التعدیل الدستوري لسنة  

وعلیھ سنسلط  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  (23)10-03خلال التشریع الداخلي ممثلا  في القانون رقم  
من   الحق  لھذا  حمایتھ  انتقال  خلال  من  البیئة  في  للحق  المتدرجة  الجزائري  الدستوري  المؤسس  رؤیة  على  الضوء 

 ). 2الاقرار الضمني (الفرع الأول) إلى الاقرار الصریح (الفرع 

 
 الضمني. : الاقرار  1 الفرع 

 
دستوریا    محمیة  كقیمة  بالبیئة  الأخذ  في  الجزائریة  الدستوریة  المقاربة  مستوى  على  تأخر  تتضمن  (24)یسجل  ،حیثلم 

،تصریحا واضحا بضرورة الحفاظ على (26)  1996إلى غایة دستور سنة  (25)1963دساتیر الجزائر منذ أول دستور لسنة  
البیئة كحق من حقوق المواطن،یضمن لھ كرامتھ بالعیش في محیط آمن وسلیم خال من المخاطر وإن نصت على بعض 

الحیاة والراحة والأمن، الوبائیة والحق في  العامة والوقایة من الأمراض  اللصیقة بھ كالحق في الصحة  أي أن  الحقوق 
ھذا الحق تم تكریسھ بصورة ضمنیة غیر مباشرة تستنبط من روح النصوص المتعلقة ببقیة الحقوق كالحقوق الاقتصادیة 

للمجتمع الأساسیة  المقومات  أومن  الدساتیر   (27)والاجتماعیة  تلك  تضمنتھا  في   التي  مثلا  نجد  سنة .حیث  دستور 
(المادة  1963 عشر  أنھ:"16السادسة  على  تنص  لائقة)منھ،  حیاة  في  فرد  كل  بحق  الجمھوریة  ".ولایمكن تعترف   ...

ففي نص المادة  اعتراف ضمني بالحق في البیئة.كما نجد في الفصل  تصور حیاة لائقة مع وجود بیئة محفوفة بالتلوث،
المادة   في  دستورسنة    151الثالث  مسائل    (28)9761من  في  بالتشریع  الوطني  الشعبي  للمجلس  الاختصاص  منح  تم  أنھ 

التراث  حمایة  وكذا  والنباتات  الحیوانات  وحمایة  الحیاة  والبیئة،ونوعیة  الاقلیمي  الإعمار  كسیاسة  البیئة  بحمایة  تتعلق 
الصلاحیات  بنفس  الاحتفاظ  للمیاه.وتم  العام  والنظام  للغابات  العام  النظام  وصیانة  علیھ  والمحافظة  والتاریخي  الثقافي 

واستمر الوضع  على ما ھو علیھ في إطار دستور   (29)1989من دستور سنة    115لصالح  المؤسسة التشریعیة في  المادة  
 والتعدیلات التي  طرأت علیھ.(30)1996سنة 

 
 .  : الاقرار الصریح2الفرع  
 

في       وتجعلھ  بھ  ترتقي  أساسیة صریحة  إلى نصوص  یفتقر  لكنھ  موجودا ضمنیا  بیئة سلیمة  في  المواطن  كان حق 
المنددة باستعمال الغاز الصخري ،لھذا وفي إطار استجابة الدولة لمطالب الجمعیات البیئیة  (31)مصاف الحقوق الأساسیة

وتعزیزا لمسار الاصلاحات السیاسیة ودعم الحقوق والحریات الأساسیة لمضاره الكبرى على النظام  البیئي من جھة  
للمواطن من جھة أخرى ،قامت السلطة التأسیسیة بخطوة ایجابیة،تمثلت في تكریس الحق في البیئة في صلب التعدیل 

لسنة المادة    2016الدستوري  مایلي:«    68في  على  نصت  التي  على منھ  الدولة  سلیمة،تعمل  بیئة  في  الحق  للمواطن 
؛الأمر الذي یعد قفزة نوعیة یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة» الحفاظ على البیئة،

القادمة  بیئة سلیمة وعلى حقوق الأجیال  الحق في  الجزائري على  الدستور  السابقة فلأول مرة ینص  بالدساتیر  مقارنة 
  . (32)لیضفي بذلك علیھا شرعیة دستوریة ضمن البنیة الدستوریة، 

،حیث اتسع نطاق الإعتراف الصریح  2020بموجب التعدیل الدستوري لسنةكما تم تعزیز ھذا  التكریس للحق في البیئة  
بالحق في البیئة في عدة مواضع منھ،إذ لم یقتصر على الفصل المتعلق بالحقوق الأساسیة والحریات العامة،حیث أكد من 

المادة   المستدامة  64خلال  التنمیة  إطار  في  سلیمة  بیئة  في  المواطن  حق  على  الخامس (33)منھ  الباب  لیشمل  امتد  ،بل 
الاقتصادي  الوطني  المجلس  ألاوھي  البیئي  المجال  في  استشاریة  ھیئة  تأسیس  الاستشاریة،من خلال  بالھیئات  المتعلق 

 . والاجتماعي والبیئي كإطار للحوار والتشاورومشاركة المجتمع المدني
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III-   في حمایة الحق في البیئة السلیمة. المحكمة الدستوریة   الثاني: دورالمبحث 

یؤدي القضاء الدستوري دورا ھاما في حمایة الحقوق الدستوریة من الانتھاكات  التي قد تطالھا ومنھا الحق في         
 2020البیئة، فبعد التأكید على القیمة الدستوریة لھذا الحق والاعتراف المباشر بھ بموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

لسنة   الدستوري  التعدیل  بھ  2016وقبلھ  تقوم  الذي  الدور  تفعیل  الضروري  من  الدستوریة  ،أصبح  عن  المحكمة  كبدیل 
على  الرقابة  طریق   عن   مسبقة  بصورة  سواء  بھ  تضطلع  الذي  الرقابي  الاختصاص  من خلال  الدستوري  المجلس 

)وكذا بموجب 2(المطلب  أو عن طریق الرقابة اللاحقة بموجب آلیة الدفع  بعدم  الدستوریة  ) 1المطلبدستوریة القوانین (
 ).3تفسیر نصوص الدستور لصالح تكریس  البعد البیئي(المطلب

 
 الدستوریة.  ة: الرقاب1المطلب   

 
احترام             ضمان    الرئیسیة  مھمتھا  السلطات  جمیع  عن  مستقلة  دستوریة  مؤسسة  الدستوریة  المحكمة  تعتبر 

المادة   لنص  طبقا  العمومیة  السلطات  ونشاط  المؤسسات  سیر  وضبط  لسنة   185الدستور  الدستوري  التعدیل  من 
.تم انشاؤھا كوسیلة لتعزیز مزید من الضمانات  لحمایة الحقوق والحریات التي نص (34)،بالاضافة إلى مھام أخرى2020

ل أومساس بھا أواعتداء علیھا ومنھا الحق في البیئة،حیث أناط المؤسس الدستوري بموجب علیھا الدستور من كل إھما
لسنة   الدستوري  باعتبارھا   2020التعدیل  الدستوریة   الرقابة  الدستوریة عن طریق  المحكمة  إلى  الرقابي  الاختصاص 

 احدى مبادئ دولة القانون ولأنھا تسھر على  حمایة أحكام  الدستور وسموه. 
المتعلقة بالجانب البیئي إذاماصدرت مخالفة لما تضمنتھ على النصوص القانونیة    لرقابةتمارس المحكمة الدستوریة  ا 

الأمر   ویتعلق  البیئي  الحق  على  الدستوریة  للحمایة  إضفاءا  نفاذھا  وإیقاف  بإلغائھا  الدستوریة  على الوثیقة  بالرقابة 
 .  )3)والتنظیمات ذات الصلة بالمجال البیئي(الفرع2)والقوانین البیئیة(الفرع1(الفرعالاتفاقیات الدولیة البیئیةدستوریة 

 
 : الرقابة على دستوریة الاتفاقیات الدولیة البیئیة. 1الفرع 

 
تشكل الاتفاقیات البیئیة سواء أكانت اقلیمیة أودولیة مصدرا جوھریا للحق في البیئة یستلھم منھا قیمھ ومبادؤه          

المادة   البیئة،ولقد نصت  وأحكام تخص  قوانین  من  تنشئھ  فیما  للدول  مرجعیة  التعدیل 2/فقرة    190القانونیة،وتعتبر  من 
لسنة   التصدیق 2020الدستوري  قبل  والاتفاقیات  والاتفاقات  المعاھدات  بشأن دستوریة  الدستوریة  المحكمة  إخطار  على 

بعد  مراقبتھا  لایمكن  ،بحیث  المعاھدات  على   اللاحقة  الرقابة  استبعاد  أي  قبلیة  جوازیة  رقابة  وبالتالي،فإنھا  علیھا 
 .(35)التصدیق علیھا. وینجر عن عدم دستوریة ھذه الاتفاقیات و الاتفاقات الدولیة عدم التصدیق علیھا

الدستوري    التعدیل  بموجب  التوافق  رقابة  الدستوري  المؤسس  استحدث  ذلك  إلى  في    2020بالاضافة  ترد  لم  التي 
البیئة   سابقھ،حیث تفصل المحكمة الدستوریة بقرار حول مدى توافق القوانین والتنظیمات الصادرة  في مجال حمایة  

 منھ.  190مع المعاھدات وذلك طبقا للفقرة الرابعة من المادة 

 
 :الرقابة  على دستوریة القوانین البیئیة. 2الفرع

 
یقع على         الذي   للالتزام   تنفیذا   البیئي   المجال  التشریعات في  بسن  البرلمان  ممثلة في  التشریعیة  السلطة  تقوم 

لایمكن أن تكون ھذه  التشریعات مخالفة لما ورد فیھ،بل یجب   ،و عاتقھا جراء دسترة الحق في البیئة في صلب الدستور
.في ھذا السیاق نص المؤسس (36)أن تكون منسجمة معھ وإلا شابھا عیب عدم الدستوریة الذي ینجم عنھ عدم إصدارھا

المادة   الدستوري لسنة  2/فقرة  190الدستوري بموجب  على إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة 2020من التعدیل 
رقابتھا في  الدستوریة  المحكمة  تحرك  قرن   أنھ  إلا  سابقة  جوازیة  رقابة  وھي  إصدارھا  قبل  دستوریة   القوانین  على 

والوزیر  الجمھوریة  رئیس  في  ممثلة  التنفیذیة  السلطة  على  التي قصرھا  الاخطار  بآلیة  البیئي  للحق  تأمینا  التشریعات 
الحالة  الحكومة حسب  رئیس  أو  مجلس  الأول  رئیس  و  الوطني  الشعبي  المجلس  رئیس  في  ممثلة  التشریعیة  والسلطة 

عضوا في مجلس الأمة من القیام بالاخطار كآلیة قویة في   25نائبا من المجلس الشعبي الوطني و 40كما مكن أیضا الأمة،
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العادي  القضاء  ھرم  قمتي  في  فممثلة  القضائیة  البیئي.أماالسلطة  الحق  تنفیذ  فعالیة  إلى  للوصول  التشریعیة  السلطة  ید 
 .2020من التعدیل الدستوري  195والاداري(المحكمة العلیا ومجلس الدولة) طبقا لما ورد في المادة 

  
 :الرقابة على دستوریة التنظیمات ذات الصلة  بالمجال البیئي. 2 الفرع 

 
التي  تصدر          النصوص  تتمثل في جملة  التي  التنظیمات  بدور محوري في سن  التنفیذیة تضطلع  السلطة  أن  بما 

بشكل مستقل ومنفصل  عن  السلطة  التشریعیة في  غیر  الاختصاص  المخول للبرلمان وتتعلق في جزء كبیر منھا 
فمن باب أولى أن تكون النصوص التنظیمیة الصادرة عنھا محل للرقابة الدستوریة وھذا ماأخذ   بحمایة الحق في البیئة، 

مكنة  منحت  ممكن،حیث  غیر  أمرا  السابق  في  ذلك  كان  أن  بعد  الأخیر  الدستوري  التعدیل  في  الدستوري  المؤسس  بھ 
من التعدیل الدستوري لسنة 193إخطار المحكمة الدستوریة بشأن التنظیمات لجھات الاخطار المحددة  بمقتضى  المادة  

خلال شھر من تاریخ  نشرھا أي أن التنظیمات تخضع لرقابة جوازیة لاحقة. كما تنظر المحكمة الدستوریة في   2020
قرار   من صدور  ابتداء  أثرھا  تفقد  دستوریتھافإنھا  عدم  قررت  وإذا  الدولیة  الاتفاقیات  مع  التنظیمات  ھذه  توافق  مدى 

 .(37)المحكمة
بما          والحریات  الحقوق  الرقابة على حمایة منظومة  الدستوري في  القضاء  الرغم من تعزیز دور  أنھ على  یبدو 

فیھا الحق البیئي إلا أن المحكمة الدستوریة تبقى مكتوفة الأیدي مالم تخطرھا إحدى الجھات المنوه بھا سابقا،أي أنھا لا 
.كما أھمل المؤسس الدستوري منح تحریك آلیة (38)،ممایرھن إرادتھا ویقیدھا(L’auto saisine)تتمتع بحق الاخطار التلقائي  

الاخطار بخصوص دستوریة النصوص القانونیة والتنظیمیة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي  على الرغم من  
والجمعیات   المدني  للمجتمع  الوطني  المرصد  واستبعد  البیئي  المجال  في  استشاریة  دستوریة  ھیئة  اعتباره 

 الحق في البیئة السلیمة. حمایة  في  المحكمة الدستوریة البیئیة،مماینقص من تفعیل دور 
 

 للمتقاضین.   الحق البیئيلحفظ  بعدم الدستوریة ع: الدف3المطلب 

 
وفر المؤسس الدستوري الجزائري حمایة للحق البیئي عن طریق تمكین المتقاضین من حق الطعن بعدم الدستوریة       
الدستوریة  أي   العدالة  الدستوري لسنة  الولوج إلى  التعدیل  الدستوریة بمناسبة   الدفع بعدم  آلیة   2016بموجب استحداث 

المادة  لنص  المادة    (39)188وفقا  بموجب  ذلك  على  التأكید  وتم  لسنة195منھ  الدستوري  التعدیل   اقتداء   (40)  2020من 
الدستوري  التعدیل   الدستوریة  اللاحقة  بموجب   الرقابة   النمط من  الذي  اعتمد ھذا   الفرنسي  الدستوري  بالمؤسس 

لأن  ،   2008لسنة   الحقوق  ذلك  حمایة  في  الحكومات  فشل  عند  خاصة  بأھمیة  یحظى  القضاء  إلى  اللجوء 
،بسبب تفضیلھا في معظم الأحیان التنمیة الاقتصادیة  على حساب الحفاظ على الحق في البیئة عند رسم (41)الدستوریة

للمتقاضیین   الدستوریة  بعدم  الدفع  آلیة  تتیح  العامة.كما  المقررة  سیاستھا   الضوابط  الدستوریة ضمن  المحكمة  إخطار 
لضمان حقھم في البیئة عن طریق نظام الاحالة من  قبل أجھزة القضاء العادي أوالقضاء الاداري ولكن ذلك لن یتم إلا  

 ).2) ووفقا  لجملة  من  الاجراءات  والآجال (الفرع1في ظل توافر جملة من  الشروط (الفرع

 
 . : شروط الدفع بعدم الدستوریة1الفرع 

 
الآلیة      لتنظیم ھذه  الجزائري بموجب وضع الإطار الاجرائي  التشریع  الدستوریة شروط ضبطھا  بعدم  الدفع  لإثارة 

العضوي   القانون  طریق  عن  مباشرتھا  طرق  أمام  19-22تحدید  المتبعة  والاحالة  الاخطار  وكیفیة  لإجراءات  المحدد 
 قصد ،تتمثل في شروط شكلیة(أولا) وأخرى  موضوعیة (ثانیا).    المحكمة الدستوریة،

 الشروط الشكلیة.  أولا:
المادة      النص علیھا بموجب   التي تم  الشكلیة  الدفع من صحة  الشروط  المثار أمامھ  القاضي  التعدیل    195یتأكد  من 

قبل إحالة  الدفع  إلى الجھة  القضائیة  العلیا سواء المحكمة  العلیا   19-22وكذا القانون العضوي    2020الدستوري لسنة  
 أو مجلس الدولة حسب الحالة وتتمثل  ھذه  الشروط في مایلي:

مھما كانت (42)أي أن یثار الدفع من قبل كل طرف من أطراف الدعوى حق أطراف الدعوى في الدفع بعدم الدستوریة  -
یعني أنھ قد تم توسیع  الحق في الدعوى بسبب الاعتداء الذي قد  یقع على حق من  جزائیة ،مما إداریة أو  طبیعتھا مدنیة، 
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الحقوق أو مركز قانوني إلى الأطراف غیر الأصلیة في الدعوى ؛أي أن الدعوى لاتقتصر على المدعى والمدعى علیھ  
 الذي  قد یكون  شخصا طبیعا أومعنویا ،بل تمتد إلى أطراف أخرى كالمدخل في الخصومة(اختصام الغیر).  

إلى ضرورة توفر شرطي الصفة والمصلحة في   (43)09-08والاداریة    قانون الاجراءات المدنیةمن    13  أشارت المادة كما  
 حیث ورد فیھا  النص على  مایلي:"لا یجوز  لأي  شخص التقاضي مالم تكن  لھ صفة ،ولھ مصلحة قائمة أو المدعي، 

ایكولوجیا  الضرر  إذا كان  البیئیة یطرح صعوبة لاسیما  الحقوق  أن الاعتراف بالصفة في  إلا  القانون."  محتملة یقرھا 
 جماعیة .  باعتبارھا مصلحةخالصا أي لا یمس بحق شخص معین بذاتھ، بل یمس بالبیئة 

منفصلة  بعدم الدستوریة مع شرط تقدیم مذكرة مكتوبة ،  إجراء الدفعلقد مكن المشرع كل ذي مصلحة من التدخل في  
-22من القانون العضوي  21و19ومعللة قبل إصدار الجھة القضائیة المعنیة قرارھا في ارسال الدفع وفقا لأحكام المادتین  

 .(44)مع خضوعھ لنفس الاجراءات التي یخضع لھا الأطراف 19
. كما لا یمكن  (45)وإذا لم یقم أطراف الدعوى بالدفع یطبق  القاضي القانون رغم إدراكھ لتعارض ھذا الأخیر مع القانون

،حیث ورد فیھا النص على 19-22من القانون العضوي    17للقاضي إثارة الدفع من تلقاء نفسھ وھذا مانصت علیھ المادة  
 محافظة الدولة" من طرف قاضي الحكم وقاضي النیابة العامة أو لایمكن أن یثار الدفع بعدم الدستوریة تلقائیامایلي:"

لكن الأصح ھو منح القاضي ھذا الحق إذا كان  إلا أنھ یمكنھ  إبداء ملاحظاتھ كتابیا بعد طلب من المحكمة الدستوریة،
النص التشریعي أوالتنظیمي یمس بالمصلحة العامة والنظام العام مثلما ھو الحال بالنسبة لحمایة البیئة من الأضرار التي  

 قد  تلحق بھا والتي  لا یمكن جبرھا فیما بعد. 
لكن ھذه الأخیرة  غیر - أوعادیة  كانت  إداریة   القضائیة  الجھات   أمام إحدى  منازعة معروضة  بمناسبة  الدفع   إثارة 

بحیث تكتفي بإحالة الدفع أمام المحكمة الدستوریة التي ینعقد لھا الاختصاص  مختصة بمراقبة مدى دستوریة القوانین، 
الأصیل في ھذا الصدد فالدفع بعدم الدستوریة  یثار إذن أمام القضاء ولیس أمام المحكمة  الدستوریة عن طریق دعوى  
فرعیة ترفع  في جمیع مراحل الدعوى أمام الجھات القضائیة  التابعة للقضاء العادي أوالقضاء الاداري أي أمام المحاكم 
وأمام  الابتدائیة  الجنایات  محكمة  أمام  إثارتھ  یمكن  كما  الاستئنافیة؛  الاداریة  والمحاكم   الاداریة  والمحاكم  الابتدائیة 

وقد یثار لأول مرة في الاستئناف أوالطعن بالنقض وأثناء التحقیق القضائي وتنظر فیھ غرفة  محمكة الجنایات الاستئنافیة
 . (46)الاتھام 

یثار الدفع بعدم الدستوریة بموجب مذكرة مكتوبة منفصلة ومسببة تحت طائلة عدم قبول الدفع ذلك طبقا لمانصت علیھ -
رقم    19المادة   العضوي  القانون  أن 19-22من  الأخیرة  بھذه  ویقصد  والانفصال   الكتابة  صفتي  المشرع  اشترط  ،إذ 

الجھة  ولاتنظر  الأصلیة  الدعوى   مستقلة عن عریضة   تكون  أوتنظیمي  تشریعي  دستوریة نص  بعدم  الدفع  عریضة 
القضائیة المختصة في الدعوى الأصلیة إلا بعد الفصل في دستوریة النص التشریعي أوالتنظیمى محل النزاع.كما تكون  
العریضة مسببة وذلك  ببیان الأسباب القانونیة التي دفعت  الطاعن إلى اثارة  الدفع وتوضیح صور الاعتداء  على الحق  

 المحمي دستوریا مثلما ھو الحال بالنسبة للحق في  البیئة من أجل قبول الدفع.
زیادة  على الشروط المذكورة آنفا یخضع الدفع بعدم  الدستوریة إلى كل من قانون  الاجراءات المدنیة والاداریة وقانون  

 . (47)الاجراءات الجزائیة بحسب  الجھة القضائیة المثار  أمامھا الدفع بعدم الدستوریة
 ثانیا:الشروط  الموضوعیة. 

 تتمثل  ھذه  الشروط فیمایلي:     
البیئیةوأن - الدفع على حكم تشریعي أوحكم تنظیمي معترض علیھ  من قبل الأطراف لأنھ یھدد مصالحھم  أن ینصب 

 2020من  التعدیل  الدستوري لسنة    195نصت علیھ المادة   وذلك ما یتوقف مآل النزاع علیھ أو أن یشكل أساس المتابعة،
ذلك أي لم یكن  وبالمفھوم المخالف إذا كان غیر    19-22من  القانون  العضوي    2الفقرة    21في  فقرتھا الأولى و المادة  

ویبدو أن المؤسس الدستوري  یكون تفعیل ھذه الآلیة ممكنا.  النص المطعون في دستوریتھ محوریا للفصل في النزاع لا 
فلم تعد مقتصرة على الحكم  بموجب التعدیل  الدستوري  الأخیر قد وسع من نطاق  ممارسة آلیة الدفع بعدم  الدستوریة،

التشریعي،بل امتدت لتشمل الحكم التنظیمي وھو عبارة عن قواعد عامة ومجردة صادرة عن السلطة  التنفیذیة من دون 
بھا. المقصود  المستقلة  تحدید  التنفیذیة  الأحكام   ھي  الذي   ھل  الجمھوریة  رئیس  الصادرة عن  الرئاسیة  المراسیم   أي 

أم یقصد بھا الأحكام التنفیذیة أي المراسیم التنفیذیة (48)یمارس سلطة تنظیمیة واسعة في  المسائل غیر المخصصة للقانون
في ھذا الغموض مبینة أن  (49)01/2024الوزیر الأول؟ولقد فصلت المحكمة الدستوریة برأیھا التفسیري رقم   الصادرة عن

النصوص التنظیمیة  المستقلة الصادرة عن رئیس الجمھوریة تخضع للرقابة الدستوریة والدفع  بعدم  الدستوریة بینما 
 الأحكام التنظیمیة التنفیذیة التي یختص بھا الوزیر الأول فتخضع  لرقابة  المشروعیة التي  یمارسھا  القضاء  الاداري. 
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المكفول   - البیئي  البین لھا ومن جملة ھذه الحقوق الحق  المكفولة دستوریا والانتھاك  الاعتداء على الحقوق والحریات 
في باب الحقوق   2020دستوریا والمحصن من الاعتداء والانتھاك المنصوص علیھ في صلب التعدیل الدستوري لسنة  

المادة   والحریات،  مایلي   64بموجب  على  النص  فیھا  ورد  التي  التنمیة  منھ  إطار  في  سلیمة  بیئة  في  الحق  :"للمواطن 
المنصوص علیھا في التعدیل الدستوري لسنة   بھ الحقوقفھل یقصد   واضح، إلا أن نطاق الحقوق البیئیة غیر   المستدامة". 

البیئیة    2020 القرارات  صناعة  في  والمشاركة  البیئي  الاعلام  في  كالحق  البیئیة  الاجرائیة  الحقوق  تلك  یشمل  أم 
 المنصوص علیھا في التشریع البیئي والاتفاقیات الدولیة التي صادقت  علیھا  الجزائر والتي تسمو على  القانون. 

قد  - لایكون  بشأن أن  أو  صدر  التشریعي  المحكمة   الحكم   طرف  من  بمطابقتھ  رأي   الاعتراض  محل  التنظیمي 
الاداریة   والسلطات  العمومیة  السلطات  لجمیع  ملزمة  الدستوریة  المحكمة  عن  الصادرة  القرارات  لأن  الدستوریة  

ونھائیة لا یمكن مخالفتھا أوالطعن فیھا أي أنھا تكتسب قرینة الدستوریة وتتحصن من الدفع بعدم الدستوریة (50)والقضائیة
إلا في حالة استثنائیة ھي  تغیر الظروف بسبب  التعدیلات  في  القواعد  الدستوریة  ولم توضح طبیعة ھذه الظروف  

 ھل  ھي  قانونیة أم  واقعیة. 
ھذا  - من  القاضي  یتأكد  بحیث  المثار  الدفع  لقبولشرط جدیة  الجوھري  الكیدیة   الشرط  الدعاوى  لتفادي  وعدم   الدفع  

تتوقف على مراقبة مدى  تجدر الاشارة إلى أن سلطة القاضي،  مدة النزاع في الدعوى الأصلیة وعرقلة مجراھا.   إطالة
ولا للدفع  القانونیة  الشروط  أو  توافر  التشریعي  الحكم   دستوریة  تقدیر  الدفع  یمكنھ  جدیة  تقدیر  یمكنھ  وإنما  التنظیمي 

 المثار أمامھ  بالتركیز على أوجھ  المساس  بالحق المنتھك التي یقدمھا صاحب الدفع. 
 

 :آجال واجراءات الدفع بعدم الدستوریة. 02الفرع  

 
التي حددھا المشرع بموجب ما ورد من       الدستوریة یخضع للإجراءات والآجال  الدفع بعدم  تجدر الاشارة إلى أن 

العلیا   19-22أحكام في القانون العضوي   الدنیا(أولا)،على مستوى الجھات  القضائیة  على مستوى  الجھات  القضائیة 
 (ثانیا) وعلى مستوى المحكمة الدستوریة (ثالثا). 

 أولا: على مستوى الجھات القضائیة الدنیا. 
للفصل  یتأكدوا من الشروط  الشكلیة والموضوعیة السابق ذكرھا، عند إثارة الدفع أمام قضاة الجھات القضائیة الدنیا،     

أعلى قطبین قضائیین  الجھة القضائیة العلیا  المعنیة أم لا و في حالة القبول یرسل قرار مسبب إلى    في ارسال الدفع  إلى
الدولة مجلس  أوإلى  العلیا  المحكمة  إلى  إما  الحالة  الدولة،  حسب  محافظة  أو  العامة  النیابة  رأي  استطلاع  مرفقا  بعد  

أیام من تاریخ صدوره و یبلغ للأطراف ولایكون ھذا القرار  محلا  للطعن و   10بعرائظ الأطراف ومذكراتھم خلال  
 ینجر عن ذلك إرجاء الجھة القضائیة الفصل في  النزاع مع عدم وقف سیر  التحقیق وأخذ التدابیر المؤقتة أوالتحفظیة؛ 

أوعند  إلا في حالة حرمان الشخص من الحریة بسبب الدعوى أوعندما تھدف ھذه الأخیرة إلىوضع حد للحرمان  للحریة،
. أما في  حالة رفض الدفع یصدر قرار  بذلك  یبلغ  إلى  (51)نص  القانون على وجوب  الفصل أو في حال  الاستعجال

أیام من  تاریخ صدوره و  یترتب  على ذلك  استمراریة  الفصل    3الأطراف المعنیة من  قبل أمانة الضبط  في أجل  
 في  الدعوى الأصلیة. 

 . ثانیا:على مستوى الجھات  القضائیة العلیا
بعد التأكد من توافر الشروط القانونیة للإحالة المنصوص علیھا قانونا یرفع الدفع إلى الجھات القضائیة العلیا المعنیة      

أي المحكمة العلیا أومجلس الدولة حسب الحالة ویستلم قرار ارسال الدفع بعدم الدستوریة الرئیس الأول للمحكمة العلیا 
رأي   استطلاع  مع  الدولة  مجلس  رئیس  العام أو  الأطراف    النائب  تمكین  مع  الدولة  محافظ  تقدیم أو  ملاحظاتھم    من 

 المكتوبة حول الدفع حتى في ھذه المرحلة.  
ابتداء من   المحال     ولقد حدد المشرع أجل شھرین  الدفع  للفصل  في   الدفع  ویبدو أن ھذا  تاریخ استلام قرار ارسال 

مما یضعف  من دور آلیة الدفع في  الحفاظ على الحقوق والحریات عامة والحق في  البیئة على   الأجل طویل نوعا ما،
وتتبع نفس اجراءات    (52)و في حالة عدم  فصلھا في  الدفع ،یحال  تلقائیا  إلى  المحكمة  الدستوریة  وجھ الخصوص  

الاحالة العادیة وحسنا فعل المشرع الجزائري بتكریسھ للإحالة التلقائیة حفاظا على الحقوق والمراكز القانونیة للأفراد 
 ولعدم إطالة عمر الدعوى ولأن مصیر النزاع یتوقف على  النظر في ھذا الدفع. 

بإعلام   تقوم  و  بمذكرات وعرائض الأطراف  القرار  مرفقا  الدستوریة  المحكمة   إلى  العلیا  القضائیة   الجھات  ترسل 
أیام من تاریخ صدوره أما  في حالة رفض احالة  الدفع    10الجھة القضائیة المرسلة  للدفع وتبلغ  الأطراف في أجل  

فعلیھا ارسال نسخة معللة من قرارھا إلى المحكمة الدستوریة و إلى  الجھة  القضائیة  المثار أمامھا الدفع  التي تتولى 
 أیام.   5تبلیغھ للأطراف  في أجل 
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 ثالثا: على  مستوى  المحكمة الدستوریة . 
تعلم المحكمة الدستوریة رئیس لجمھوریة فور حصولھا على قرار احالة الدفع بعدم الدستوریة  من قبل المحكمة       

للمادة   الدولة طبقا  أومجلس  العضوي    38العلیا  القانون  المادة.ولقد  19-22من  .كما تخطر  جھات أخرى حددتھا  نفس 
أشھر أخرى بناء على قرار مسبب وفقا لما نصت علیھ 4أشھر  للفصل في الدفع ،قابل  للتمدید إلى 4منحھا المشرع أجل 

وھي مدة طویلة نوعا ما،یقتضي تخفیضھا قلیلا لتكون   2020من التعدیل  الدستوري لسنة    195الفقرة  الثانیة من المادة  
 أكثر ضمانة لحمایة الحقوق . 

أما إذا قررت عدم دستوریتھ   قد تصدر المحكمة قرارا بدستوریة النص محل الدفع و بالتالي تستأنف الدعوى المؤجلة،  
رئیس  یفقد الحكم محل الدفع أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار  المحكمة مع تبلیغ  قراراھا إلى رئیس الجمھوریة،

الوزیر الأول وإلى الجھة القضائیة صاحبة الإخطار ثم ینشر في الجریدة   رئیس المجلس الشعبي الوطني،  مجلس الأمة،
 . (53)الرسمیة

نھائیة ونافذة بقوة القانون أمام جمیع  السلطات  الاداریة   تحوز قراراتھا حجیة الشيء المقضي بھ فھي أحكام ملزمة،
 والقضائیة .

دور  تلعب  أجھزة قضائیة علیا  قبل  الاحالة من  نظام   الدستوریة عن طریق   الرقابة   تفعیل  أن  إلى  الاشارة   تجدر  
للتمتع بحقوقھم و الدفاع عن   الوسیط بین الفرد و المحكمة  الدستوریة یحول من دون توسیع الاخطار  إلى  الأفراد  
للتقاضي   الدنیا   المستویات  للقاضي  على   الحق    منح   الدستوري  بالمؤسس  أولى   كان  وعلیھ   القانونیة  مراكزھم 

 لإحالة  الدفع  مباشرة إلى  المحكمة الدستوریة. 
نخلص إلى  القول بأن إسناد الرقابة إلى المحكمة الدستوریة عن طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة یعد ضمانة لتعزیز  

المؤسس الدستوري استبعد حقھم في الطعن للحق في البیئة السلیمة إلا أن  ولوج الأفراد إلى العدالة الدستوریة ضمانا  
الولوج إلى ھذه المحكمة  أنھ لم یمكنھم من  الدستوریة بواسطة دعوى أصلیة أي  القوانین أمام المحكمة  بعدم دستوریة 
بطریقة مباشرة لافتكاك حقوقھم البیئیة إلاعن طریق أسلوب الاحالة من طرف الھیئات القضائیة العلیا التي تلعب دور 

یات في ھذا  الصدد فالدفوع في ھذا المجال وھذا مابینتھ الاحصائ  ةالدستوری  المحكمة  على دور   الوسیط ،مما یشكل قیدا
،إذ لم یتم اخطار لاالمجلس الدستوري سابقا ولاالمحكمة  الدستوریة حالیا حول مسائل (54)بخصوص الشأن البیئي منعدمة

البیئیة  من جھة ولنقص  متعلقة  بالبیئة وربما یؤول ذلك إلى حداثة تجربة القضاء الدستوري الجزائري في  القضایا 
الوعي  لدى  المواطن بحقھ البیئي من جھة أخرى أو ربما أن  المسألة البیئیة لم تعتل سلم الأولویة في أجندة الدولة رغم  

فیبقى الحفاظ على الحق  البیئي مجرد قاعدة  فضلا على تغلب الرھان التنموي على الرھان البیئي،  التوجھ نحو دسترتھا، 
لاسیما مع  حجم  التلوث الذي  یھدد   ةالدستوری   لمحكمةتھاد ادستوریة لاسبیل لتطبیقھا على أرض المیدان في غیاب اج

،مثل المجلس  الدستوري  (55)الموارد  البیئیة الضخمة لبلدنا القارة على خلاف ماھو مكرس في بعض الأنظمة  المقارنة
دستوریة   أولویة  ذات  كمسألة  إلیھ  الموجھة  الاخطارات   بخصوص  قرارات  عدة  اتخذ   الذي     questionالفرنسي 

propriétaire  de  constitutionnalité(QPC)   الصادر بتاریخ   823-2019في الجانب البیئي ونذكر منھا قرار رقم
بتاریخ  2020جانفي    31 الفرنسي  الدولة   مجلس  قبل  من  المحالة  المسألة  إنتاج   2019نوفمبر   7في  بحضر  والمتعلقة 

والمطروحة من  قبل جمعیة الصناعات وحمایة النباتات وتتعلق بمطابقة   وتخزین وتداول بعض منتجات وقایة النباتات، 
حیث فصل المجلس  من قانون الریف والصید البحري،  L253من المادة  4الحقوق والحریات التي  كفلھا الدستور للفقرة  

قرار آخر تحت رقم   للدستور وفي   المذكورة أعلاه  المادة  بمطابقة   بتاریخ    283-2012الدستوري  نوفمبر    23الصادر 
مسألة ذات أولویة دستوریة تتعلق بمطابقة القانون البیئي  الفرنسي  للحقوق  والحریات   M.Antoineأثار السید    2012

 .   (56)مع الدستور  13-341و المادة  1-341المكفولة دستوریا و فصل  بعدم تطابق المادة 
المادة    البیئة  القضاء  بعدم  دستوریة   الدستوري  المصري  بخصوص  حمایة  الحق في  ومن  تطبیقات  القضاء  

المتعلق بانشاء محمیات طبیعیة بمنطقة جبل علبة  بالبحر   1986لسنة  450الأولى من  قرار رئیس مجلس  الوزراء رقم 
الأحمر لعدم تعیین  الحدود التي  تبین نطاقھا  المكاني بمناسبة رفع  الدعوى جزائیة  تتمثل  وقائعھا في  احتكاك  سفینة 

رقم   البترولي  بالرصیف  الأحمر  بالبحر  السویس  خلیج   وكائناتھا 382تعبر  البحریة  بالحیاة  الاضرار  إلى  أدى  ،مما 
المحكمة   قضت  الدستوریة.كما   المسألة   في  الفصل  بعد   إلا  الدعوى  ھذه  في  یفصل   ولم  الأحمر  البحر  بمنطقة  

بشأن  حمایة نھر  النیل    1982لسنة    48من قانون رقم    16و    2الدستوریة  العلیا  المصریة  بعدم  دستوریة  المادتین  
 .(57)والمجاري  المائیة من  التلوث و المتعلقة بصرف مخلفات في المیاه من دون ترخیص من  الجھة  المختصة
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أن النص  الأساسي  واضح  المعاني ودقیق إلا أن ھناك  بعض المعاني تكون غامضة أوتحتمل  التأویل     الأصل       
وبذلك  فھي  تحتاج  للتفسیر قصد إزالة  اللبس والغموض و توضیح ماأراده المؤسس الدستوري. وعلیھ سنتناول اسناد 

 ).2) وشروط صحة ھذا التفسیر (الفرع 1الاختصاص بالتفسیر إلى المحكمة الدستوریة (الفرع

 
 : اسناد  الاختصاص  بالتفسیر إلى المحكمة الدستوریة.1الفرع

 
یقصد  بعملیة  التفسیر لحكم  دستوري أو ذي قیمة دستوریة ذلك  العمل الذي  یباشره  القاضي الدستوري لتحدید       

النص  تطبیق    لدى  القضاء  أحكام   ویوحد  یفید   بما  علیھ   المعیاري  الطابع   بإضفاء   التفسیر  محل   الحكم  معنى 
النص (58)المعني یشوب  عندما  ،ذلك  البیئة  في  الحق  ومنھا  العامة  والحریات  للحقوق  الحمایة   من  قدرا  یكفل   ،وبما 

 غموضا أو یكون موجزا لا یفھم المراد منھ.  
أن الھدف من تفسیر الدستور ھو تحدید المعنى   01/  2024أشارت المحكمة الدستوریة الجزائریة  في رأیھا التفسیري  

وصحیحا، سلیما  تطبیقا  تطبیقھا  بغیة  عنھا  الغموض  وازالة  لأحكامھ  المختلفة، الدقیق  التفسیر   مناھج  سواء  باستخدام 
مع الأخذ  بعین الاعتبار الأحكام  السیاق الذي صیغت فیھ،  بالنظر إلى نیة واضعي الدستور أو بتحدید معاني الألفاظ أو

 .(59)التي لھا علاقة مع النص أو الحكم  موضوع  التفسیر
الرقابة   وظیفة  لتحقیق  كلاسیكیة  كصورة  الدستوري  للمجلس  ومعقود  مستقر  إختصاص  التبعي  التفسیر  كان  إذا 

الدستوري    (60)الدستوریة التعدیل  في  الدستوري  للمجلس  مخولا  یكن  لم  الدستورالذي  لنصوص  المستقل  التفسیر  ؛فإن 
  2الفقرة    192اختصاص مستحدث تعزز بھ القضاء  الدستوري الجزائري وھذا ماأكدت علیھ المادة    2016السابق لسنة  

المحكمة الدستوریة من طرف الجھات المحددة   التي تنص على ما یلي:"یمكن إخطار   2020من التعدیل الدستوري لسنة  
المادة   المحكمة   193في  إخطار  الجھات  لھذه  الدستوریة.یمكن  السلطات  بین  تحدث  التي   الخلافات   بشأن   أدناه 

   رأیا بشأنھا".الدستوریة حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة والتي تبدي 
بین  السلطات   للتفسیر ھل عند نشوب خلاف  إلیھا  اللجوء  التي یمكن  الدستوري لم یوضح الحالات  المؤسس  أن  یبدو 
العلیا أو عند مجرد وجود لبس یعتري  النص الدستوري ونكون بحاجة إلى إجلائھ.كما لم یحدد ما إذا  كانت  الآراء 
ملزمة   تكون  التي  القرارات  على خلاف  ملزمة  التفسیري  للاختصاص  الدستوریة   المحكمة   ممارسة  عند   الصادرة 

 ونھائیة لجمیع  السلطات الاداریة  والقضائیة كما سبق الذكر .
إن منح الاختصاص بتفسیر نصوص الدستور للمحكمة الدستوریة لأول مرة، یغلق باب التأویل من جھات أخرى ویعزز 

ھذه   دور  فيمن  إلى   الأخیرة  الوصول  قصد  الدولة  والتي سطرتھا  الدستور  في  الواردة  البیئیة  المقاصد  على  الحفاظ 
للقضاء   وأن  لاسیما  السلیمة  البیئة  في  الحق  حمایة  وكذا  المستدامة  بعضالتنمیة  في  في    الدستوري  السبق  الأنظمة 

الاقرار بالقیمة الدستوریة  للحق  في  البیئة  بصورة غیر  مباشرة  من  خلال التوسع في تفسیر نصوص  الدستور 
 خاصة ما تعلق  منھا  بالحق  في الحیاة و الحق في الصحة. 

 
 : شروط صحة التفسیر.2الفرع

 
 تباشر المحكمة الدستوریة الاختصاص التفسیري عند توافر مجموعة من الشروط نوردھا فیما یلي:      

 أولا:شرط النص المراد تفسیره.
 192ینعقد  الاختصاص إلى المحكمة  الدستوریة بتفسیر حكم أوعدة أحكام  دستوریة طبقا لما ورد  في  المادة        

المذكورة أعلاه،و یمكن أن تتعلق أحكام الدستور محل التفسیر بالجانب  البیئي ،مما یعزز احترام ھذه  الأحكام للدستور 
ویجعلھا أكثر وضوحا بتفسیرھا إلاأن المؤسس الدستوري حصر الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة في تفسیر 
نصوص الدستور من دون القوانین والتنظیمات التي تمثل نسبة كبیرة من النصوص  التي  تغطي الجانب  البیئي لاسیما 
القانونیة  الناظمة لھ على خلاف المحكمة  وأن القانون  البیئي قانون غیر موحد في قانون واحد،بل تتعدد النصوص  
الدستوریة المصریة التي تختص بإصدار قرارات تفسیریة لنصوص التشریعات بناء على طلب من وزیر العدل إذا كان 

المادة  (61)قد ثار خلاف في شأن تطبیقھا العملي النص    2019من الدستور المصري المعدل سنة    (62)192. فقد  ورد في 
مایلي: واللوائح، وتفسیر  على  القوانین،  القضائیة على دستوریة  الرقابة  العلیا دون غیرھا  الدستوریة  المحكمة  تتولى   "

 النصوص التشریعیة،.....". 



 ابتسام  حسینة، حاجيغواس 
   

716 
 

تختص المحكمة  الدستوریة العلیا  المصریة بالتفسیر المستقل لنصوص الدستور ،حیث تباشره بناء على طلب مقدم  كما  
الدستوري محل  النص  بین  أوالتناقض  القصور  أو  الغموض  إزالة   فیھ  الدستو،تطلب  التي حددھا  الجھات  من  طرف 

 التفسیر ونصوص دستوریة أخرى. 
 ثانیا:شرط الجھات المخطرة.

في        المحددة  حصرا  الاخطار  الدستور من طرف جھات  أحكام  تفسیر  الدستوریة بخصوص  المحكمة  إخطار  یتم 
السابق ذكرھاو ھي نفس الجھات المخطرة  في الرقابة  على دستوریة     2020من التعدیل الدستوري لسنة    193المادة  

القوانین وتتمثل في ممثلین من المؤسسة التنفیذیة والمؤسسة  التشریعیة  مع استبعاد الأفراد من طلب تفسیر نصوص  
 الدستور بعد منحھم الدفع  بعدم  الدستوریة. 

 ثالثا:غموض النص الدستوري.
لایعقل تفسیر نصا واضحا ،فلابد من أن  یشوب النص محل التفسیر الغموض واللبس إلا أن ھذا  الشرط لم  یتم         

بمناسبة  الدستور  نصوص  القاضي  یفسر  الدستوري،إذ  النص  فحوى  من  استنباطھ  یمكن   لكن  علیھ  صراحة  النص 
القانوني المطعون بعدم دستوریتھ لكي یقدر مدى موافقتھ   القوانین وعند تفسیر النص  الرقابة  على دستوریة  ممارسة 
السلطات  بین  موحد  تفسیر  على   الاتفاق  وعدم  دستوري  نص  تفسیر  حول  خلاف  أو  نزاع  نشوب  للدستوروعند 
وإحترام   الدستور  مواد  باقي  مراعاة  ضرورة  ،مع  الغموض  ھذا  لإجلاء  الدستوریة  المحكمة  إلى  یلجأ  الدستوریة  

 الاعتبارات السیاسیة ،الاقتصادیة والاجتماعیة وكذا البیئیة.
الوثیقة       في صلب  تضمینھا  مجرد  على  تنبني  لا  السلیمة  البیئة  في  للحق  الفعلیة  القیمة  أن  یبدو  تقدم  ما  من خلال 

المحكمة  دور  تفعیل  خلال  من  الواقع  أرض  على  لتجسیدھا  الفعلیة  الضمانات  على  بالأساس  تستند  الدستوریة،بل 
الدستوریة لضمان إنفاذ ھذا الحق عن طریق الدور الرقابي الذي  تقوم بھ في ھذا المجال وعن طریق آلیة الدفع بعدم 
الدستوریة وتمكین الأفراد من مھاجمة أي نص تشریعي أوتنظیمي یمس بحقوقھم البیئیة في ظل مساعدة المجتمع المدني 

 عن طریق الجمعیات  البیئة وإشراك المواطن في صناعة  القرار البیئي. 

  IV -الخاتمة: 

في    بعد         بالحق  الصریح  الاعتراف  أھمیة  الجزائري  الدستوري  المؤسس  الراھنة،أدرك  البیئیة  التحدیات  تصاعد 
الدستوریة،  الوثیقة  صلب  في  السلیمة  التعدی البیئة  بموجب  تكریسھ  إلى  لسنة    لفسعى  التعدیل   2020الدستوري  وقبلھ 

لسنة   الحقوق 2016الدستوري  مصاف   إلى  بھ  والارتقاء  والحریات  الحقوق  منظومة  ضمن  الحق  ھذا  مكانة  ،لبیان 
المحكمة  دور  تفعیل  ھي  ضمانة  أھم  ولعل  الانتھاك  من  لصونھ  الدستوریة  الضمانات  ببعض  وتعزیزه  الدستوریة 
والتنظیمات  القوانین  للرقابة على دستوریة  ممارستھا   من خلال  الدستوري سابقا  المجلس  محل  التي حلت  الدستوریة 

الدستوریة، القاعدة  مع  تعارضھا  وعدم  انسجامھا  لضمان  البیئیة  الصبغة   ذات   الدولیة  الأمن  والاتفاقیات  یحقق  مما 
القانون دولة  عن  ویعبر  على  ،القانوني  تشریعي    زیادة  نص  أي  دستوریة  بعدم  الدفع   من  الدعوى   أطراف  تمكین 

الاداري، القضائي  أوالنظام  العادي  القضائي  النظام  أمام  البیئي سواء  الحق  ینتھك  قویة لحمایة ھذا   أوتنظیمي  كضمانة 
الحق في حال تقاعس السلطة التنفیذیة وتغافل السلطة التشریعیة عن ذلك، فضلاعن الدور التفسیري الذي  یفترض أن 

  لصالح  البیئة.  تضطلع بھ المحكمة الدستوریة في ھذا الصدد 
 من جملة النتائج المتوصل إلیھا:  
مما  یقتضي  على التوالي،  2020و    2016الاقرار  بالحق  في  البیئة  السلیمة في قلب التعدیلین  الدستوریین لسنتي    -

 توفیر حمایة دستوریة لھذا الحق.
المحكمة    - أمام  دستوریتھ  بعدم  الدفع   السلیمة  البیئة  في  الحق  على  أوتنظیمي  تشریعي  نص  أي  اعتداء  على  یترتب 

الدستوریة وإن كان ذلك عن طریق أسلوب الاحالة من قبل ھیئات قضائیة علیا ولیس بصورة فردیة عن طریق دعوى 
 . أصلیة 

إلى ضوابط و شروط  شكلیة وموضوعیة و آجال و اجراءات صیغت  بموجب   اخضاع آلیة الدفع بعدم الدستوریة    -
 ،باعتبارھا ھذه الآلیة أداة لتعزیز  الرقابة  الدستوریة  اللاحقة والتوجھ نحو الرقابة القضائیة. 19-22القانون  العضوي 

على الرغم من تعزیز دور القضاء الدستوري في الرقابة على حمایة منظومة الحقوق والحریات  العامة بما فیھا الحق  -
التلقائي، الاخطار  بحق  لاتتمتع  الدستوریة  المحكمة  إلاأن  السلیمة  البیئة  حالة  في  في  نفسھا  تلقاء  من  تتحرك  لا  فھي 

 ،مما یقید حریتھا ویشل إرادتھا في الحفاظ على الحق .  الاعتداء على الحق البیئي 
الدستوریة  - المحكمة  إخطار  المدني،  عدم  المجتمع  منظمات  قبل  البیئة من  و  و الجمعیات  الاقتصادي  المجلس   كذا 

 الاجتماعي والبیئي على الرغم  من كونھ  ھیئة استشاریة دستوریة.
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، مما یحول من دون المحكمة الدستوریةیؤدي رأس ھرمي القضاء العادي والقضاء الاداري دور الوسیط بین الفرد و    -
 توسیع دائرة الاخطار  إلى  الأفراد  للتمتع بحقوقھم البیئیة.

منع تعسف  الجھات القضائیة العلیا  وضمان  الحقوق و المراكز  القانونیة للأفراد ، فعند  عدم  فصل ھذه  الجھات   -
 في  الدفع  المحال إلیھا في الأجل  المحدد ، یحال الدفع تلقائیا إلى  المحكمة الدستوریة. 

یمكن  القول أن الدور ،في ظل غیاب الاجتھاد الدستوري للمحكمة الدستوریة في مجال حمایة البیئة من مضار التلوث  -
الذي تقوم بھ ھذه الأخیرة لایشكل ضمانة فعلیة، بل ھي ضمانة منقوصة لاتوفر الحمایة الكافیة  و المرجوة للأفراد  في 

 في  انتظار  ما یجود  بھ اجتھاد  قضاة  المحكمة  الدستوریة  في ھذا  الصدد.   التمتع  بالحق في البیئة السلیمة 
 وعلیھ نقترح إعمال التوصیات الآتیة: 

توسیع نطاق آلیة الدفع بعدم الدستوریة وتھیئة الظروف الملائمة لتفعیلھا على أرض الواقع ضمانة للحق البیئي عن    -
البیئیة من دون الاعتماد على   انتھكت حقوقھ  كأفراد  مباشرة  الدستوریة  المحكمة  إلى  اللجوء  تمكین الأفراد من  طریق 

 نظام الاحالة من قبل إحدى الجھات القضائیة.  
تمكین قاضي الموضوع من إثارة الدفع بعدم الدستوریة من تلقاء نفسھ لاسیما إذا تعلق الدفع بالدفاع عن  المصالح    -

 البیئیة.
توسیع دائرة إخطار المحكمة الدستوریةإلى منظمات المجتمع المدني والجمعیات البیئیة والھیئة الاستشاریة الدستوریة   -

 .في المجال البیئي بخصوص حمایة البیئة في إطار تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة 
البیئیة في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع وتحسیسھم بأھمیة الموارد البیئیة،     - تثمین دور المجتمع المدني والجمعیات 

لتعزیز دفاعھم عن حقوقھم  البیئیة باللجوء إلى المحكمة  الدستوریة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة مع تكریس الثقافة  
المستدامة یستدعي حشد جمیع   التنمیة  مقاربة  البیئي في ظل  البیئة وتحقیق الأمن  الحق في  البیئیة؛لأن حمایة  والتربیة 

 الجھود والمبادرات الرسمیةمنھاوغیر الرسمیة للإرتقاء بھذا الحق. 
 

 قائمة المراجع: 
 
 باللغة العربیة:  أ.
 
 . النصوص القانونیة: 1

 *الدساتیر: 
،یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 1989فبرایر  28المؤرخ في    18-89المرسوم الرئاسي رقم     -

مارس 01المؤرخة  في    09في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ج ر العدد    1989فبرایر    23
1989. 

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ  في استفتاء   1996دیسمبر  7مؤرخ في    438-96المرسوم الرئاسي    -
 .1996دیسمبر 08،مؤرخة في 76في  الجریدة  الرسمیة  للجمھوریة  الجزائریة،العدد  1996نوفمبر  28
مؤرخة في   14،الجریدة الرسمیة رقم العدد  2016والمتضمن التعدیل الدستوري  06/03/2016المؤرخ في    01-16القانون  -

أفریل 14المؤرخة في    25،الجریدة الرسمیة رقم    2002أفریل    10المؤرخ في    02/03المعدل  بموجب القانون  07/03/2016
المؤرخة في   63الجریدة الرسمیة رقم   2008نوفمبر    15المؤرخ في    19-08و المعدل  بدوره بموجب  القانون  رقم    2002

 .  2008نوفمبر  16
یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في   2020دیسمبر سنة    30المؤرخ في    442-20المرسوم الرئاسي رقم    -

المؤرخة    82،في الجریدة  الرسمیة  للجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد  2020استفتاء أول نوفمبر لسنة  
 . 2020دیسمبر  30في 

 * القوانین  العضویة : 
الذي یحدد إجراءات وكیفیات الأخطار والاحالة المتبعة  2022جویلیة سنة   25المؤرخ في    19-22القانون العضوي رقم  -

 .2022یولیو  سنة  31المؤر خة في  51أمام المحكمة الدستوریة ، الجریدة  الرسمیة   العدد 
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 * القوانین  و الأوامر: 
مؤرخة    21یتضمن قانون  الاجراءات  المدنیة  والاداریة،العدد  2008فبرایر سنة    25مؤرخ في    09-08القانون رقم     -

 المعدل والمتمم.    2008أفریل سنة   23في 
یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،الجریدة الرسمیة،العدد   2003یولیو    19المؤرخ في    03/10قانون رقم  ال   -

 .20/07/2003المؤرخة في 43
، مؤرخة في 94، الجریدة الرسمیة العدد  1976المتضمن إصدار دستور    1976نوفمبر    23المؤرخ في    76/97الأمر رقم    -

 .    1976نوفمبر سنة  24

 . الكتب: 2
 .2015أحمد لكحل،النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة دار ھومھ،الجزائر،سنة  -
 .2012اسماعیل نجم الدین زنكة،القانون الإداري البیئي،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،سنة -
 .2018السعید بوالشعیر،المجلس الدستوري في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-
للدساتیر،دار  - العامة  الثاني،النظریة  الدستوري،القسم  والقانون  السیاسیة  النظم  في  فوزي،الوسیط  أوصدیق 

 . 2009الكتاب،الكتاب الحدیث،الجزائر،سنة 
 . 2015جمیلة حمیدة،النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھ،دار الخلدونیة ،الجزائر ،سنة  -
للبیئة   - القانوني  المفھوم  التلوث،دراسة تحلیلیة في إطار   البیئة من  الدستوري لحمایة  الباز،الأساس  الرزاق  داود عبد 

 . 2007والتلوث،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ،مصر ،سنة 
 .2008رجب محمود طاجن،الإطار الدستوري للحق في البیئة،الطبعة الأولى،دار النھضة العربیة،القاھرة،مصر،سنة  -
 .2018عمار كوسة ،أبحاث في  القانون الدستوري ،دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر، سنة  -
 . المقالات: 3
مقارنة،مجلة    - دراسة  القضاء  وتوجھات  الفقھ  اختلافات  بین  البیئة  في  الفرد  حق  السید،دستوریة  بدر  الله  عبد  أمیرة 

، ص ص  2017،جانفي  69،العدد  31الشریعة القانون، تصدر عن كلیة  القانون جامعة الامارات  العربیة المتحدة،المجلد
473-520 . 

علیان بوزیان،انعكاسات دسترة الحق في البیئة على حمایة الحقوق البیئیة،مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة -
تیارت،المجلد   البیئي،جامعة  النظام  حمایة  تشریعات  في  البحث   مخبر   عن  ،ص ص 2018،جانفي    2،العدد4،تصدر 

433-459. 
مقارنة،مجلة - تحلیلیة  دستوریة  دراسة  الدستوریة  النظم  في  البیئة  في  للحق  الدستوري  الحسبان،النظام  عیدأحمد 

 .  301-283،الأردن،ص ص2011،سنة 01،العدد 38دراسات،علوم الشریعةوالقانون،المجلد 
التعدیل  - ظل  في  الدستور  نصوص  بتفسیر  الدستوري  القضاء  اختصاص   زھیة،تعزیز  زھیرة،عیسى  قزادري 

لسنة   ،المجلد    2020الدستوري  الجزائر  ،جامعة   السیاسیة  و  القانونیة  للعلوم   الجزائریة  ،   03،  03،العدد58،المجلة  
 .  419-395،ص ص  2021سنة

وناس، - الفقھیة  یحي  الدراسات  مجلة  التكریس،  إلى  التصریح  من  الجزائري  التشریع  في  البیئة  في  الحق 
والقضائیة،المجلد   الفقھیة  الدراسات  مخبر  عن  العدد1والقضائیة،تصدر  سنة  2،  ،دیسمبر  خاص  عدد  جامعة 2015،   ،

 .120-87الوادي ،الجزائر ،ص ص 
یسري محمد العصار،سلطة القضاء  الدستوري في تفسیر القوانین دراسة مقارنة ،مجلة معھد  القضاء ،معھد الكویت  -

 . 2019،فبرایر، سنة 21للدراسات  القانونیة والقضائیة،العدد
 . مذكرات ورسائل جامعیة: 4
شیخة أحمد العلیوي،حق الانسان في بیئة سلیمة في النظام الدستوري البحریني،سلسلة دراسات معھد البحرین للتنمیة   -

 ،متاح  على  الموقع  الآتي:  2017السیاسیة،سنة 
https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/documen 

https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/documen
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فاطنة طاوسي،الحق في البیئة السلیمة في  التشریع الدولي والوطني ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،    -
 .2015-2014قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر 

 .  المواقع  الالكترونیة: 5
 .متاحة على الموقع الآتي: 1953 لسنة الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان -  

https://www.echor.coe.int/fr/european-convention-on-human-rights.     
 متاحة  على  الموقع  التالي : المصریة المحكمة الدستوریة  العلیا  دعاوى-

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-20-Y15.html .  
الالكتروني: الموقع  على  سنة  2019  متاح  المصري   لسنة  2014  المعدل   -الدستور 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019?lang=ar 
، یتعلق بتفسیر  عبارة   واردة  2024جانفي سنة    16الموافق    1445مؤرخ في رجب عام    24/ر.م.د/ت.د/01رأي  رقم  -

المادة   المادة  195في  الدستور ،  141(الفقرة  الأولى) و في   الدستوریة    من  للمحكمة   الرسمي   الموقع   متاح  على  
 %/https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04 الجزائریة :

 
 باللغة  الأجنبیة: ب.

 1.livres :   
 

-Agathe  Van LANG : "la  protection  constitutionnelle du  droit à l’environnement  dans  un 
livre  collectif  sous  la  direction de Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement 
au droit à l’environnement", l’Harmattan, Paris ,2007. 
-Amandine Capitani ,le conseil constitutionnel Français  et  le  droit à l’environnement, 
article  dans  un  ouvrage  collectif,,  le  rôle du  juge dans le  développement du droit de 
l’environnement sous  la direction de Olivier LECUCQ et SANDRINE  MALJEAN –
DUBOIS ,Bruylant,Bruxelle,2008. 
-Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement au droit à l’environnement", 
l’Harmattan, Paris ,2007. 
-Dominique Rousseau ,Pierre Yves Gahdoum Julien Bonnet, Droit du contentieux 
constitutionnel, 11eme édition, Montchrestien, LGDJ, Paris,2016. 
-Michel Prieur,  droit de l’environnement Dalloz, Précis PARIS, 2004 ,p 64. 
-Romi (Raphaël):" Droit et  administration de l’environnement",6ème édition, L.G.D.J , 
Montchrestien, Paris,2007 . 
-Sophia Papapolychroniou ,  le  rôle du  juge dans  la  consécration  d’un droit fondamental  
à  l’environnement  le  CAS GREC, article  dans  un  ouvrage  collectif,  le  rôle du  juge 
dans le  développement du droit de l’environnement sous  la direction de Olivier LECUCQ 
et SANDRINE  MALJEAN –DUBOIS ,Bruylant,Bruxelle,2008. 
Xiangmin XU , portée du droit à l’environnement dans  la  constitution dans un livre 
collectif sous la direction Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement au droit à 
l’environnement", l’Harmattan, Paris ,2007. 
 
2.sites webs : 
 
-La protection  de  l’environnement ,décisions, conseil constitutionnel francais, disponible 
sur  le site web suivant :  https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-
protection-de-l-environnement 
-Stockholm Declaration , available on the website: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pd    
-  Rio Declaration on  environment and  development , available on the website: 

https://www.echor.coe.int/fr/european-convention-on-human-rights
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-20-Y15.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019?lang=ar
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-protection-de-l-environnement
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-protection-de-l-environnement
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pd
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https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElemen  . 

 
 الھوامش:   
 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في    2020دیسمبر سنة    30المؤرخ في    442-20المرسوم الرئاسي رقم   .1
المؤرخة     82،في الجریدة  الرسمیة  للجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد  2020استفتاء أول نوفمبر لسنة  

 . 2020دیسمبر  30في 
الدستوري    2016مارس  06المؤرخ في    01-16قانون رقم   .2 التعدیل  العدد  2016یتضمن  مارس  07المؤرخة في    14،ج ر 

2016 . 
الذي یحدد إجراءات وكیفیات الأخطار والاحالة المتبعة   2022جویلیة سنة    25المؤرخ في     19-22القانون العضوي رقم  .3

 . 2022یولیو  سنة  31المؤر خة في   51أمام المحكمة الدستوریة ، الجریدة  الرسمیة   العدد  
لھ بحیاة كریمة   .4 السلیمة حق الانسان في استعمال والتمتع بظروف  بیئیة طبیعیة سلیمة  تسمح  البیئة  یقصد بالحق في 

القانوني  لكحل،النظام  وتلوثھا.أنظر،أحمد  تدھورھا  والحد من  الطبیعیة  بیئتھ  المحافظة على  في  مرفھة وواجب كذلك  
 .   96،ص2015لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة دار ھومھ،الجزائر،سنة  

 . 125،ص  2012اسماعیل نجم الدین زنكة،القانون الإداري البیئي،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،سنة  .5
للتنمیة  .6 البحرین  البحریني،سلسلة دراسات معھد  الدستوري  النظام  في  بیئة سلیمة  في  الانسان  العلیوي،حق  أحمد  شیخة 

 ،متاح  على  الموقع  الآتي: 31،ص2017السیاسیة،سنة 
https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/documen 

7. Principle 1  of the  Rio Declaration on  environment and  development  provides   that  :" humain 
beings are  at  the centre of   concerns  for  sustainable development. they  are  entiteld to  a  healthy 
and  productive   life in  harmony  with  nature".    

 :    على  الرابط  التالي :متاح باللغة  الانجلیزیةإعلان  ریو 

 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElemen. 

الحق في البیئة في التشریع الجزائري من التصریح إلى التكریس، مجلة الدراسات الفقھیة والقضائیة،تصدر  یحي وناس، .8
، جامعة الوادي ،الجزائر ،ص  2015، عدد خاص ،دیسمبر سنة  2، العدد 1عن مخبر الدراسات الفقھیة والقضائیة،المجلد  

 .   91،ص120-87ص 
9. Xiangmin XU , portée du droit à l’environnement dans  la  constitution dans un livre collectif 
sous la direction Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement au droit à 
l’environnement", l’Harmattan, Paris ,2007,p 163. 

مقارنة،مجلة    .10 دراسة  القضاء  وتوجھات  الفقھ  اختلافات  بین  البیئة  في  الفرد  حق  السید،دستوریة  بدر  الله  عبد  أمیرة 
، ص ص  2017،جانفي  69،العدد  31الشریعة القانون، تصدر عن كلیة  القانون جامعة الامارات  العربیة المتحدة،المجلد

 . 33،ص 473-520
11. Voir,Sophia Papapolychroniou ,  le  rôle du  juge dans  la  consécration  d’un droit fondamental  

à  l’environnement  le  CAS GREC, article  dans  un  ouvrage  collectif,  le  rôle du  juge dans 
le  développement du droit de l’environnement sous  la direction de Olivier LECUCQ et 
SANDRINE  MALJEAN –DUBOIS ,Bruylant,Bruxelle,2008,P 113. 

12. Plus q’un droit  de  ‘homme au  sens strict, il doit s’agir d’un  droit de l’espèce qui protèges  à 
la  fois l’homme et  le  milieu dans le  lequel il vit, voir , Michel Prieur,  droit de 
l’environnement Dalloz, Précis PARIS, 2004 ,p 64. 

فاطنة طاوسي،الحق في البیئة السلیمة في  التشریع الدولي والوطني ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  .13
 . 8،ص2015-2014قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر  
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بالسوید من   .14 أومؤتمر ستوكھلم  البشریة  البیئة  فقط أرض واحدة،ویتكون من    1972جوان    6إلى    5مؤتمر  تحت  شعار 
 توصیة.  109مبدأ و  26إعلان ستوكھولم ومن 

15. Stockholm Declaration Principle1 :Man has  the  fundametal right to  freedom,equality and  
adequate conditions of  life, in an environment of a quality that permits a  life of dignity and  well-
being,and he  bears a solemen responsibility to  protect and  improve the  environment for  present 
and future generations.   See 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pd   visited 
02/02/2024. 

عیدأحمد الحسبان،النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة دراسة دستوریة تحلیلیة مقارنة،مجلة دراسات،علوم   .16
 . 286،ص 301-283،الأردن،ص ص2011،سنة  01،العدد 38الشریعةوالقانون،المجلد  

 . 296المرجع نفسھ،ص .17
 . 54، ص2008رجب محمود طاجن،الإطار الدستوري للحق في البیئة،الطبعة الأولى،دار النھضة العربیة،القاھرة،مصر،سنة  .18
.متاحة على  1953سبتمبر    03ودخلت حیز التنفیذ في    1950نوفمبر    4وقعت الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان في روما في   .19

 .https://www.echor.coe.int/fr/european-convention-on-human-rightsالموقع الآتي:
20. Voir : 
-CEDH ,Gd.Ch.Oneryildiz  c/Turquie,30 novembre 2004,n°48939/99,Rec,2004. 
-CEDH, Lopez Ostra c/Espagne,9 décembre 1994,n°41/1993/436/515,A303- C.  Cité par Amandine 
Capitani ,le conseil constitutionnel Français  et  le  droit à l’environnement, article  dans  un  
ouvrage  collectif,  sous  la direction de Olivier LECUCQ et SANDRINE  MALJEAN –DUBOIS 
,op.cit, p 142. 

على التوالي،حیث ورد  في  المادة  الأولى  النص     2020من  التعدیل  الدستوري لسنة    64و   63ذلك بموجب  المادتین   .21
على  سھر  الدولة  على تمكین  المواطن  من  الحصول على ماء الشرب والعمل على  المحافظة علیھ  للأجیال  القادمة وحق  

 الحصول  على الرعایة  الصحیة أیضا ، لیأتي  في  المادة  الثانیة النص  على  الحق  في  البیئة  السلیمة. 

22. Agathe  Van LANG : "la  protection  constitutionnelle du  droit à l’environnement  dans  un 
livre  collectif  sous  la  direction de Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement au 
droit à l’environnement", l’Harmattan, Paris ,2007,p127. 

  43یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،الجریدة الرسمیة،العدد    2003یولیو    19المؤرخ في    10/ 03قانون رقم   .23
 . 20/07/2003المؤرخة في  

24. Romi (Raphaël):" Droit et  administration de l’environnement",6 ème édition,L.G.D.J , 
Montchrestien, Paris,2007 , p78. 

 . 1963سبتمبر  10المؤرخة في   64الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد .25
 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ  في استفتاء    1996دیسمبر  7مؤرخ في    438-96المرسوم الرئاسي   .26

 . 1996دیسمبر 08،مؤرخة في 76في  الجریدة  الرسمیة  للجمھوریة  الجزائریة،العدد    1996نوفمبر 
یقصد بالمقومات  الأساسیة للمجتمع الركائز الرئیسیة التي یستند  إلیھا أي مجتمع في وجوده،وفي استكمال مسیرة  حیاة  .27

المفھوم  إطار   في  تحلیلیة  التلوث،دراسة  من  البیئة  لحمایة  الدستوري  الباز،الأساس  الرزاق  عبد  ،داود  ،أنظر  شعبھ 
 . 85،ص 2007القانوني للبیئة والتلوث،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ،مصر ،سنة 

، مؤرخة في  94، الجریدة الرسمیة العدد  1976المتضمن إصدار دستور    1976نوفمبر    23المؤرخ في    97/ 76الأمر رقم   .28
 .    1976نوفمبر سنة  24

  23،یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء  1989فبرایر  28المؤرخ في    18-89المرسوم الرئاسي رقم   .29
العدد    1989فبرایر   ر  الشعبیة،ج  الدیمقراطیة  الجزائریة  للجمھوریة  الرسمیة  الجریدة  في    09في  مارس 01المؤرخة  

1989 . 
في    01-16القانون   .30 العدد    2016/ 03/ 06المؤرخ  رقم  الرسمیة  الدستوري،الجریدة  التعدیل  في    14والمتضمن  مؤرخة 

أفریل  14المؤرخة في    25،الجریدة الرسمیة رقم    2002أفریل    10المؤرخ في    02/03المعدل  بموجب القانون  2016/ 03/ 07
المؤرخة في    63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر    15المؤرخ في    19-08و المعدل  بدوره بموجب  القانون  رقم    2002

 .   2008نوفمبر  16

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pd
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 . 48،ص  2015جمیلة حمیدة،النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھ،دار الخلدونیة ،الجزائر ،سنة  .31
البیئیة  .32 التشریعات  العلمیة في  البحوث  البیئیة،مجلة  الحقوق  البیئة على حمایة  الحق في  علیان بوزیان،انعكاسات دسترة 

-433،ص ص 2018،جانفي  2،العدد 4،تصدر عن مخبر  البحث  في تشریعات حمایة النظام البیئي،جامعة تیارت،المجلد 
 . 442،ص459

المادة   .33 لسنة    64تنص  الدستوري   التعدیل  التنمیة     2020من  إطار  في  سلیمة  بیئة  في  الحق  "للمواطن  مایلي:  على 
 المستدامة.یحدد القانون واجبات  الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة".

الفقرة    190من مھام المحكمة  الدستوریة الفصل  في مطابقة النظام  الداخلي لكل  من غرفتي البرلمان للدستور(المادة   .34
لسنة    06 الدستوري   التعدیل  والتشریعیة  2020من  الرئاسیة  للانتخابات  المؤقتة  النتائج  حول  الطعون  في  )،النظر 

من نفس التعدیل الدستوري)،والنظر في الخلافات بین السلطات    191والاستفتاء،والاعلان عن  النتائج النھائیة لھا(المادة 
 من من نفس التعدیل الدستوري ). 192الدستوریة كاختصاص جدید للمحكمة (المادة 

 . 2020من  التعدیل  الدستوري لسنة   1الفقرة    198المادة  .35
 . 2020من  التعدیل  الدستوري لسنة 2الفقرة  198المادة  .36
 . 2020من  التعدیل  الدستوري لسنة   3الفقرة  198المادة  .37
لكتاب   الكتاب،ا ،دار النظریة العامة  للدساتیر ،القسم الثاني، والقانون الدستوري الوسیط في النظم السیاسیة یقفوزي، أوصد .38

 . 119،ص2009سنة الجزائر ، الحدیث، 
على مایلي:" یمكن إخطار المجلس     2016المتضمن  التعدیل  الدستوري  لسنة    01-16من القانون     188نصت  المادة   .39

الدستوري بالدفع بعدم  الدستوریة بناء  على  إحالة من  المحكمة العلیا أو  مجلس  الدولة،عندما یدعي  أحد الأطراف  
في  المحاكمة  أمام جھة  قضائیة أن  الحكم التشریعي الذي  یتوقف علیھ  مآل النزاع ینتھك  الحقوق والحریات التي 

 یضمنھا الدستور". 
:"یمكن  إخطار  المحكمة الدستوریة   بالدفع  بعدم  الدستوریة بناء على إحالة  من  المحكمة  العلیا أو   195نص المادة   .40

مجلس  الدولة،  عندما یدعي  أحد الأطراف في  المحاكمة أمام  جھة  قضائیة  أن  الحكم  التشریعي أوالتنظیمي الذي  
 یتوقف  علیھ مآل  النزاع  ینتھك  حقوقھ وحریاتھ  التي  یضمنھا  الدستور".

 . 431أمیرة بدر،المرجع  السابق،ص  .41
عبارة "أحد الأطراف في    2020من  التعدیل الدستوري لسنة    195لقد استعمل المؤسس الدستوري بموجب نص  المادة   .42

 وظفت عبارة "أحد أطراف  الدعوى" .  19-22من  القانون  العضوي 15المحاكمة"،في حین المادة 

مؤرخة  في    21یتضمن قانون  الاجراءات  المدنیة  والاداریة،العدد   2008فبرایر سنة    25مؤرخ في    09-08القانون رقم   .43
 المعدل والمتمم.   2008أفریل سنة    23

 السابق الذكر.  19-22من  القانون  العضوي   22المادة  .44
45. Dominique Rousseau ,Pierre Yves Gahdoum Julien Bonnet,Droit du contentieux 
constitutionnel, 11eme édition, Montchrestien,LGDJ, Paris,2016,p177. 

 ،السابق  الذكر. 19-22من  القانون  العضوي  16و  15المادتان  .46
 ، السابق  الذكر. 19-22من القانون  العضوي   18المادة  .47
 . 2020من التعدیل  الدستوري لسنة  141المادة  .48
، یتعلق بتفسیر  عبارة   واردة في  2024جانفي سنة    16الموافق    1445مؤرخ في رجب عام    24/ر.م.د/ت.د/ 01رأي  رقم   .49

من الدستور ،متاح  على  الموقع  الرسمي  للمحكمة  الدستوریة  الجزائریة   141(الفقرة  الأولى) و في  المادة 195المادة 
: https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/% 

 . 2020من  التعدیل  الدستوري  لسنة    5الفقرة   198المادة  .50
 ،  السابق الذكر. 19-22من   القانون  العضوي  26و    25المادتان  .51
 ،  السابق الذكر.  19-22من  القانون  العضوي   36المادة  .52
 ،  السابق الذكر.  19-22من  القانون  العضوي   43المادة  .53
دفعا   .54 العلیا لانجد  بالمحكمة  المسجلة  الدستوریة  بعدم  الدفع  قضایا   الدستوریة حول  المحكمة   احصائیات   إلى  بالنظر 

علاقات  بتسویة   المتعلق  والقانون  العمل  بقانون  تتعلق  دفوع  معظمھا  ،ففي  البیئة  في  الحق  بحمایة   یتعلق   واحدا 
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الاطلاع   التجاري وغیرھا،لمزید من  والقانون  الجزائیة  الاجراءات  وقانون  المدنیة والاداریة  العمل،قانون  الاجراءات 
  constitutionnelle.dz/ar/2022/-https://courأنظر الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریةالجزائریة الآتي:

لقد  كان  للمؤسس  الدستوري  الفرنسي السبق في ھذا  من خلال  المسألة  الأولویة الدستوریة ،أنظر، عمار كوسة   .55
 . 158، ص2018،أبحاث في  القانون الدستوري ،دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر، سنة  

56. La protection  de  l’environnement ,décisions, conseil constitutionnel francais, disponible 
sur  le site web suivant :  https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-protection-de-l-
environnement 

 قضائیة المحكمة الدستوریة  العلیا  متاحة  على  الموقع  التالي :   15لسنة   34والدعوى رقم   20الدعوى رقم   .57
Y15.html-20-SCC-SC/Egypt-SCC-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt :10/01/2024تم الاطلاع بتاریخ . 

 . 268، ص  2018السعید بوالشعیر،المجلس الدستوري في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، .58
رقم   .59 :2024/  01رأي  الجزائریة  الدستوریة  للمحكمة   الرسمي   الموقع    على   سابقا،متاح   المذكور   ، https://cour-

constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/% 

نصوص   .60 بتفسیر  الدستوري  القضاء  اختصاص   زھیة،تعزیز  زھیرة،عیسى  أنظر،قزادري  المعلومات  من   للمزید 
،المجلة  الجزائریة للعلوم  القانونیة و السیاسیة ،جامعة  الجزائر ،المجلد   2020الدستور في ظل التعدیل  الدستوري لسنة 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153900 .    397، ص  419-2021،395، سنة  03، 03،العدد58
یسري محمد العصار،سلطة القضاء  الدستوري في تفسیر القوانین دراسة مقارنة ،مجلة معھد  القضاء ،معھد الكویت  .61

 .09،ص2019،فبرایر، سنة 21للدراسات  القانونیة والقضائیة،العدد
لسنة   .62 المصري  سنة    2014الدستور  الالكتروني:  2019المعدل  الموقع  على   متاح 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019?lang=ar 
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